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«البلدي» أحال اقتراحاً بتعديل لائحة الزراعة إلى البلدية للدراسة

بتعديل مسميات الأنشطة وفق 
المسميات المعتمدة لدى وزارة 
التجارة والصناعة، والمرتبطة 

بأنشطة البيطرة فقط.
التخــديم لأي مــن  ٭ عــدم 
الأنشــطة التجاريــة خــارج 
المبنى، على أن يكون التخديم 

من داخل المبنى فقط.
٭ التنسيق مع وزارة المالية 

بشأن العقد المبرم.

(٢١١٢م٢)، وذلك بنسبة (١٪) 
مــن مســاحة الموقــع، أي ما 
يعادل (٢١٫١٢م٢)، ضمن الدور 

الأرضي، وهي كالتالي:
٭ البيع بالتجزئة لمستلزمات 

الحيوانات وأطعمتها.
٭ بيــع الأدويــة البيطريــة 

ومعدات البيطرة.
  شريطة ما يلي:

٭ تخويل الإدارات المختصة 

أو أي دواعي تنظيمية.
  وأقــر المجلــس طلــب 
الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثــروة الســمكية إضافــة 
بعض الأنشطة التجارية إلى 
المستشفى البيطري الخاص 
الكائن في منطقة الســالمية، 
قطعــة ٨، والبالغ مســاحته 

والخدمات العامة، والتنسيق 
معها قبل التنفيذ.

الإدارات  تخويــل   -
المختصــة بزحزحــة الموقع 
أبعاده ومســاحته  وتعديل 
بما لا يزيد على المســاحات 
المقررة، في حال تعارضه مع 
أي خدمات بنية تحتية قائمة 

(٣٫٦٠م) وطول (١٤١م) لمخرج 
شــارع رقم (٨١) في منطقة 
الشعب البحري على طريق 
(٣٠)، شارع عيسى بن سلمان 

آل خليفة، شريطة ما يلي:
الالتزام بالاشتراطات   -
الــواردة فــي ردود أعضــاء 
اللجنــة الفرعيــة للمرافــق 

محضر الجلسة الـ٢٦ المنعقدة 
في ٢٠٢٦/٥/١٠.

إلــى  وانتقــل المجلــس 
مناقشــة توصيــات لجنــة 
محافظة حولي، حيث وافق 
على اقتراح العضو د.حسن 
كمال بشــأن توسعة الحارة 
التخزينيــة بعــرض يبلــغ 

البلدية لإعداد تقرير بشأنه 
ورفعه إلى المجلس.

وكانت الجلسة قد بدأت 
بالتصديــق علــى محضــر 
الاجتماع السابق، ثم انتقل 
المجلــس إلــى مناقشــة بند 
الــواردة، حيــث  الرســائل 
وافق على كتاب وزير الدولة 
لشؤون البلدية عبداللطيف 
المشاري بشأن التصديق على 

بداح العنزي

أحــال المجلــس البلــدي 
في جلســته العادية، أمس، 
برئاســة عبداللــه المحري، 
اقتراح العضو ناصر الجدعان 
بتعديل لائحة الزراعة لإقامة 
أسوار من الشــبك الخفيف 
في قسائم الســكن الخاص 
المخصصة لذوي الإعاقة، إلى 

لإقامة أسوار من الشبك الخفيف في قسائم السكن الخاص المخصصة لذوي الإعاقة
(فريال حماد) عبدالله المحري و خالد المطيري يتوسطان سعود الكندري و فهد العبد الجادر وم. اسماعيل بهبهاني ووليد الدغر ود. حسن كمال و ناصر الجدعان و نصار العازمي و عبدالله العنزي و د.فهد بورقبة  

م. منال العصفورم. علياء الفارسي م. فرح الرومي وم. منيرة الأمير

إضافة نشاطي بيع بالتجزئة لمستلزمات الطعام والأدوية بالمستشفى البيطري بالسالمية

تحرير مخالفتين ورفع ٣ صناديق لجمع الملابس في المنقف والصباحية
أعلنت إدارة العلاقات العامة عن حملات تفتيشية 
مكثفة للفريق الرقابي في إدارة النظافة العامة وإشغالات 
الطرق فــي محافظة الاحمدي على اشــغالات الطرق 
ورصد المخالفات للكشف على مخالفات إشغالات الطرق 
واتخاذ كل الإجراءات الرقابية بحق المخالفين والتأكد 

من مدى الإلتزام بلوائح ونظم البلدية.

وفي هذا الســياق، قال مدير فــرع بلدية الاحمدي 
سعد الخرينج إن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة 
رصد المخالفين واتخاذ كل الإجراءات القانونية بحقهم، 
لافتــا إلــى أن الفريق الرقابي بــادارة النظافة العامة 
واشغالات الطرق يولي اهتماما بالغا حيال المخالفين 
بالمناطق التي تقع تحت مســؤوليته وذلك من خلال 

الجولات الميدانية التي يقوم بتنفيذها في المحافظة.
وأكــد الخرينج قيــام الفريق الرقابي بــادارة النظافة 
العامة واشغالات الطرق في المحافظة بتنفيذ حمله ميدانية 
مكثفة أسفرت عن تحرير مخالفتي استغلال مساحة ورفع 
٣ صناديق لجمــع الملابس من دون ترخيص وتوجيه ٧

انذارات في منطقتي المنقف والصباحية.

التمييز بين القاعدة الآمرة والقاعدة المكملة في القانونمشاركات طلابية
القاعدة الآمرة والقاعدة المكملة قاعدتان متوافرتان في كل القوانين، 
ويمكن عرض موجز لمفهوم كلا القاعدتين؛ حيث ان القاعدة الآمرة هي 
قاعدة قانونية يجب الالتزام بها، ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها، 
لأنهــا تحمي النظام العام والآداب العامــة، مثل القواعد التي تمنع 
الســرقة والقتل. بينمــا القاعدة المكملة هي قاعــدة قانونية تنظم 
العلاقات بين الأفراد، ويجوز الاتفاق على ما يخالفها إذا سمح القانون 
بذلــك، وتطبق عند عدم وجود اتفــاق بين الأطراف. وما الفرق بين 

القاعدة الآمرة والقاعدة المكملة؛ فإن القاعدة الآمرة لا يجوز مخالفتها 
بالاتفاق، أما القاعدة المكملة فيجوز الاتفاق على خلافها. وعلى العموم 
تسهم القاعدة الآمرة والقاعدة المكملة حد سواء في تنظيم المجتمع، 

وتحقيق العدالة والاستقرار وحماية حقوق الأفراد.

ريماس علي السبيعي
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«الجرائم الإلكترونية».. 
بين التجريد القانوني 

والوعي الرقمي للشباب
في ظل الطفرة التكنولوجية الهائلة والمتسارعة، 
أصبحت المســاحات الرقمية ووســائل التواصل 
الاجتماعي جزءا لا يتجزأ من واقعنا اليومي وميدانا 

مفتوحا لتفاعل فئة الشباب والطلاب.
غير أن هذا الفضاء المفتوح - على ما يتيحه من 
فرص - بات يشهد سلوكيات وممارسات خاطئة 
تقع تحت طائلة المساءلة الجزائية، كالقذف والابتزاز 
الرقمــي واختــراق الخصوصية، مما يســتوجب 
تسليط الضوء على المسؤولية القانونية المترتبة 
على هذه الأفعال لحماية أمن المجتمع الاستقراري.

إن فلسفة التشريع في قانون الجرائم الإلكترونية 
تتجلى في تطبيق خاصية «التجريد والعمومية»، 
فالقانون لا يعفي أحدا لجهله بالمرام التشريعية 
أو لحصافة سنه، بل يضع أطرا حازمة تطبق على 
كل مــن يتجاوز حدوده بحق الآخرين. إن حماية 
الحرية الشــخصية وكرامة الأفراد عبر الشــبكة 
العنكبوتية تتطلب تقنين السلوك الرقمي للشباب، 
بحيث يدرك كل مستخدم أن العالم الافتراضي ليس 
معزولا عن سيادة القانون، وأن للكلمة والمنشور 
تبعات قانونية قد تعصف بالمســتقبل الأكاديمي 

والمهني لمرتكبها.
إن التصــدي للانحراف الرقمي لا يتحقق عبر 
العقاب الزجري فحســب، بل من خلال بناء وعي 
قانونــي الوقائــي داخــل المؤسســات التعليمية 
والأســرية. ومن هــذا المنطلق، نوصــي بتكثيف 
الحــملات التوعويــة حــول الاســتخدام الآمــن 
للتكنولوجيا، وتحديث اللوائح التنفيذية لتشمل 
برامج تأهيلية وإعادة دمج لمن يرتكب المخالفات 
الإلكترونية من القاصرين، وصولا إلى بيئة رقمية 
آمنــة يحترم فيها القانون وتصــان فيها الكرامة 

الإنسانية.
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